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الملخص
يتنــاول هــذا البحــث موقــف الشريعــة الاســامية مــن مســألة الخطبــة عــى خطبــة المســلم، مســتنداً عــى الأدلــة 

الشرعيــة، ومــرزاً أهميــة احــرام حقــوق الخاطــب الأول والمخطوبــة، ويوضــح أن التعــدي عــى خطبــة المســلم 

محــرم شرعــاً، وخاصــة إذا كانــت المخطوبــة قــد رضيــت بالخاطــب الأول وركنــت إليــه، ولم يــرف الخاطــب 

الأول النظــر عــن طلبــه، ولم يمنــح الإذن لغــيره بالتقــدم لخطبتهــا، لــا يرتــب عليــه مــن آثــار ســلبية عــى الفــرد 

والمجتمــع.

 أمــا إذا تــرك الخاطــب الأول الخطبــة، أو أذن لغــيره بالتقــدم، أو رفضــت المخطوبــة الخاطــب الأول، أو كان 

الخاطــب الثــاني لا يعلــم بوجــود خطبــة ســابقة، فــإن التقــدم لخطبتهــا في هــذه الحــالات يكــون جائــزاً شرعــاً، كــا 

يوضــح البحــث أن عقــد الــزواج الــذي يتــم مــن خاطــب آخــر، رغــم وجــود خاطــب أول، يُعــدّ صحيحــاً مــن 

الناحيــة الشرعيــة.

الكلات المفتاحية: أثر الإذن، جواز الخطبة، الخطبة عى خطبة الغير.
Abstract

This research deals with the position of Islamic law on the issue of engagement 
to a Muslim man, based on legal evidence, and highlighting the importance 
of respecting the rights of the first suitor and the fiancée. It explains that 
encroaching on the engagement of a Muslim man is forbidden by Islamic law, 
especially if the fiancée has accepted the first suitor and has relied on him, and 
the first suitor has not ignored his request, and has not given permission to 
anyone else to propose to her, due to the negative effects that this has on the 
individual and society. However, if the first suitor abandons the engagement, 
or gives permission to anyone else to propose, or the fiancée rejects the first 
suitor, or the second suitor does not know of a previous engagement, then 
proposing to her in these cases is permissible by Islamic law. The research also 
explains that a marriage contract concluded with another suitor, despite the 
existence of a first suitor, is considered valid from a legal perspective.

Keywords: Effect of permission, permissibility of engagement, engagement 
during someone else’s engagement. 
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مقدمة
   الحمــد لله رب العالمــن والصــاة والســام عــى ســيدنا محمــد  وعــى آلــه وصحبــه ومــن ســار عــى دربــه 

إلي يــوم الديــن ، وبعــد

   فــإن الــزواج في الشريعــة الاســامية آيــة مــن آيــات الله تعــالى وســنة مــن ســنن الأنبيــاء والمرســلن، شرعــه 

الله تعــالى لتحقيــق الســكينة والمــودة والرحمــة بــن الزوجــن، وبنــاء أسرة صالحــة تســهم في اســتقرار المجتمــع، 

ولضــان قدســية هــذا الربــاط وحمايتــه مــن العبــث أو التعــدي عــى حقــوق الآخريــن، وضعــت الشريعــة جملــة 

مــن الأحــكام التــي تضمــن تحقيــق العدالــة وحفــظ الحقــوق.

 ومــن أبــرز هــذه الأحــكام، تحريــم الخطبــة عــى خطبــة المســلم إلا بإذنــه، تأكيــداً عــى أهميــة احــرام الروابــط 

الاجتاعيــة، والابتعــاد عــن كل مــا يــؤدي الى النــزاع والشــقاق، أو يثــير الضغائــن والكراهيــة، ومــا يــر بالمــودة 

بــن المســلمن، وبــا يحقــق مقاصــد الشريعــة الاســامية في إشــاعة المحبــة والألفــة بــن أفــراد المجتمــع. 

أولًا: أهمية البحث: تتبن أهمية هذا البحث من عدة جوانب منها :

بيان موقف الشريعة الاسامية من الخطبة عى خطبة المسلم بناءً عى الأدلة الشرعية.. 1

إبراز أهمية احرام حقوق الخاطب الأول والمخطوبة، ومنع التعدي عى حقوقها.. 2

دعم الاستقرار والتآلف بن أفراد المجتمع من خال الالتزام بالضوابط الشرعية.  . 3

ثانيــاً: مشــكلة البحــث: تتبلــور مشــكلة البحــث في الإجابــة عــى هــذا الســؤال: مــا مــدى تأثــير الإذن في 

تحديــد جــواز الخطبــة عــى خطبــة المســلم؟ وكيــف يســهم هــذا التأثــير في تعزيــز العاقــات الاجتاعيــة والحــد 

النزاعــات؟ مــن 

  ثالثــاً: أهــداف البحــث: يســعى الباحــث مــن خــال هــذا البحــث إلى تحقيــق مجموعــة مــن الأهــداف، مــن 

أبرزهــا : 

توضيح مفهوم الإذن وأهميته في الشريعة الاسامية. . 1

بيان الأحكام الشرعية المتعلقة بالخطبة عى خطبة المسلم ومدى تأثير الإذن في تحديد الجواز أو المنع.. 2

دراسة تأثير الإذن في الخطبة عى تجنب النزاعات وتعزيز الاحرام المتبادل بن الافراد. . 3

رابعــاً: منهــج البحــث: قــد ســلك الباحــث في هــذا البحــث المنهــج الاســتقرائي التحليــي المقــارن، حيــث قــام 

بعــرض آراء فقهــاء الشريعــة - رحمهــم الله تعــالى - بنــاءً عــى المذاهــب الفقهيــة المختلفــة، مســتندًا إلى الأدلــة 

الشرعيــة التــي ســاقها، ثــم قــام برجيــح مــا يــراه الأقــرب إلى الصــواب مــن هــذه الآراء دون التأثــر بمذهــب 
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معــن، وســأقتر في البحــث عــى ذكــر اســم الكتــاب ومؤلفــه والجــزء والصفحــة دون تفصيــل، بينــا ســتُدرج 

بياناتــه التفصيليــة في قائمــة المصــادر.

وقــد  وخاتمــة،  مطالــب  وأربعــة  وتمهيــد  مقدمــة  عــى  البحــث  خطــة  اشــتملت  البحــث:  خطــة  خامســاً: 

وخطتــه. ومنهجــه  وأهدافــه  ومشــكلته  البحــث  أهميــة  المقدمــة  في  أوضحــت 

   ثم أوضحت في التمهيد مفهوم الإذن والخطبة وعواقب خطبة المسلم عى خطبة أخيه.

   وجاء المطلب الأول مبيناً ضوابط التقدم لخطبة المخطوبة وأثر المهر والعدالة.

  ثم ذكرت في المطلب الثاني الخطبة الثانية بن الإذن والرك والجهل بالخطبة الأولى.

   أما المطلب الثالث فقد تضمن رد المخطوبة عى الخاطب الأول بن الرفض والتعريض.

   في حن بينت في المطلب الرابع حكم صحة زواج الخاطب الثاني في حال وجود الخاطب الاول.

   ثم ختمت بخاتمة بينت فيها أبرز النتائج المستخلصة من هذا البحث .

   ثم ذكرت المصادر والمراجع مرتبة عى حروف المعجم بتقديم اسم الكتاب عى اسم المؤلف .

   وختامــاً، هــذا مــا قمــت بــه مــن جهــد فــالله أســأل أن يجعلــه خالصــاً لوجهــه الكريــم ، وأن يســدد خطانــا 

ويوفقنــا لــا يحبــه ويرضــاه ، إنــه ســميع مجيــب ، وآخــر دعوانــا أن الحمــد لله رب العالمــن ، وصــى الله عــى 

ــد وعــى آلــه وصحبــه وســلم . ســيدنا مُحَمَّ

                                                                             

تمهيد
مفهوم الإذن والخطبة وعواقب خطبة المسلم على خطبة أخيه

أولًا: تعريف الإذن لغة واصاحا:

الإذن لغــة: لــه معــانٍ عــدة، منهــا الإعــام بالــيء، فقــد يقــال: ) أذِنَ لــه في كــذا ( بمعنــى أخــره أو أعلمــه 

بــه، وأيضــاً يقــال: ) أذِنَ لــه في الأمــر( بمعنــى أعلمــه بــه.

ــا  فْــظِ، أَحَدُهُمَ الُ وَالنُّــونُ أَصْــاَنِ مُتَقَارِبَــانِ فِي الْمَعْنـَـى، مُتَبَاعِــدَانِ فِي اللَّ قــال ابــن فــارس: < )أَذَنَ( الْمَْــزَةُ وَالــذَّ

أُذُنُ كُلِّ ذِي أُذُنٍ، وَالْآخَرُ الْعِلْمُ>

ءِ إذْنــاً وأَذَنــاً وأَذانــةً: عَلِــم، وَفِي التَّنـْــزِيلِ الْعَزِيـــزِ: چ    ۇ  ۇ  ۆ  ۆ   ْ وقــال ابــن منظـــور: <أذن: أَذِنَ باِلــيَّ

ۈ   چ)1(؛ أَي كُونُــوا عَــىَ عِلْــمٍ. وآذَنَــه الأمَــرَ وآذَنــه بـِـهِ: أَعْلَمَــه>، ومنــه الأذَانُ بمعنــى الِإعْــامُ، والأذان: 

))(  سورة البقرة: من الآية )279(.  
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النــداء إلى الصــاة، وهــو الإعــام بوقتهــا.

كا يُســتخدم الإذن بمعنى طلب شيء أو اســتباحته، فيقال: ) أذِنَ في اليء ( أي أباحه، ومنه ) اســتأذن( 

أي: طلب الإذن أو الموافقة. 

وقــال ابــن منظـــور: < وأَذِنَ لَــهُ فِي الــيءِ إذِْنــاً: أَباحَــهُ لَــهُ. واسْــتَأذَْنَه: طَلَــب مِنـْـهُ الِإذْنَ. وأَذِنَ لَــهُ عَلَيـْـهِ: أَخَــذَ 
لَــهُ مِنـْـهُ الِإذْنَ. يُقَــالُ: ائْــذَنْ لِي عَــىَ الأمَــير>.)1(

فالمقصود بالإذن هو طلب الساح والإباحة والرخصة والإعام وعدم المانعة.

الإذن اصطاحــاً: مفهــوم الإذن في الاصطــاح الشرعــي لا يخــرج عــن معنــاه اللغــوي الــذي يــدل عــى 

الاعــام والاباحــة وعــدم المانعــة في فعــل شيء مــا، وقــد عُــرِف بتعريفــات عــدة منهــا:
1.رفع القيود وإباحة الترف لمن كان ممنوعاً شرعاً من ذلك. )2(
2.هو الاخبار بجوازه وإباحته، والتريح بالرخصة في فعله. )3(

3.طلب الإذن بالترف من الشخص الذي يملك حق الإباحة. )4(

بعــد عــرض تعريفــات العلــاء يمكــن القــول بــأن تعريــف الإذن في الاصطــاح: هــو رفــع الحظــر الشرعــي 

عــن التــرف في أمــر لا يملكــه الشــخص إلا بــإذن معتــر شرعــاً.

ثانياً: تعريف الخطبة لغة واصطاحاً:

الــكام  العــرب بضــم الخــاء للدلالــة عــى  اســتخدمته  الفعــل )خَطَــبَ(، وقــد  لغــة: هــي مصــدر  الِخطْبـِـة 

ع، وبكسرهــا عنــد الإشــارة إلى طلــب الــزواج، فيقــال: خَطَــبَ فــانٌ أو الخطيــب خطبــة جميلــة،  الَمنثُْــور المسَُــجَّ

كــا ويقــال: خطــب المــرأة مــن أهلهــا، أي طلــب الــزواج منهــا، وتطلــق كلمــة الِخطْــب عــى الشــخص الــذي 
طُــب المــرأَةَ ، أمــا المــرأة التــي يطلــب الــزواج منهــا فهــي المخطوبــة، والجمــع أَخطــابٌ . )5( يَخْ

الِخطْبةِ اصطاحاً:

عرفها الحنفية: الِخطبة – بكسر الخاء- طلب الزواج من المرأة. )6(. 1

العروس  وتاج   ،)(0-9 منظور: )3)/  العرب لابن  فارس: ))/75(، ولسان  اللغة لابن  مقاييس  ينظر: معجم    )((
بيدي: )34/ )6)(. لمرتضى الزَّ

)2(  ينظر: التعريفات للجرجاني:)ص: 6)(.
)3(  ينظر: المفردات في غريب القرآن للراغب الأصفهاني: )ص: )7(.

)4(  ينظر: معجم لغة الفقهاء: )ص: 57(.
بيدي: )2/ 372(. )5(  ينظر: لسان العرب لابن منظور: ))/ 360(، وتاج العروس لمرتضى الزَّ

)6(  ينظر: حاشية الطحطاوي على مراقي: )ص: 509(.
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عرفها الالكية: السعي لطلب النكاح من المرأة. )1(. 2

عرفها الشافعية: الِخطبة بكسر الخاء الْتاَِسُ الْخاَطِبِ النِّكَاحَ مِنْ جِهَةِ الْمَخْطُوبَةِ. )2(. 3

رْأَةَ ليَِنكِْحهَا. )3(. 4 جُلِ الْمَ عرفها الحنابلة: الِخطبة بكسر الخاء خِطْبَةُ الرَّ

 بعــد عــرض تعريفــات الفقهــاء يمكــن القــول بــأن الِخطبــة: هــو طلــب الرجــل الــزواج مــن امــرأة معينــة خاليــة 

مــن الموانــع الشرعيــة التــي تحــول دون إتمــام عقــد النــكاح. 

 ثالثاً: عواقب خطبة المسلم عى خطبة أخيه:

 لقــد حثــت شريعتنــا الاســامية الغــراء عــى التعــاون والراحــم بــن أبنــاء المجتمــع، ونهــت عــن كل مــا 

يســبب العــداوة والبغضــاء والشــحناء، ومــن بــن هــذه الأمــور التــي نهــت عنهــا بشــدة خطبــة المســلم عــى خطبــة 

أخيــه المســلم؛ لــا لــا مــن عواقــب وخيمــة عــى الفــرد والمجتمــع، ومــن هــذه العواقــب:

1.مخالفــة توجيهــات النبــي  وأحــكام الاســام: الخطبــة عــى خطبــة المســلم تُعــدّ مخالفــة واضحــة لتعاليــم 

الاســام وتوجيهــات النبــي  الــذي نهــى عــن هــذا الفعــل صراحــة، فعــن عبــد الله بــن عمــر  كان يقــول: 

كَ الْخاَطـِـبُ  جُــلُ عَــىَ خِطْبَــةِ أَخِيــهِ حَتَّــى يَــرُْ طُــبَ الرَّ )) نَهَــى النَّبـِـيُّ  أَنْ يَبيِــعَ بَعْضُكُــمْ عَــىَ بَيـْـعِ بَعْــضٍ، وَلَا يَخْ

قَبلَْــهُ، أَوْ يَــأذَْنَ لَــهُ الْخاَطِــبُ ((. )4( وهــذه المخالفــة تظهــر الاســتهانة بأوامــر النبــي ، ممــا يُعــرّض المســلم للإثــم 

وســوء العاقبــة، وقــد حــذر الله ســبحانه وتعــالى مــن مخالفــة أوامــر النبــي  وتوعــد بالعقــاب عليهــا فقــال 

تعــالى:  چ ڑ  ک    ک  ک  ک   گ  گ  گ  گ  ڳ      ڳ  ڳ    چ )5( 

2. ارتــكاب للظلــم بحــق الغــير: التعــدي عــى خطبــة المســلم يُعــد نوعــاً مــن أنــواع الظلــم الــذي نهــت عنــه 

الشريعــة الاســامية، إذ يمثــل تعديــاً واضحــاً عــى حــق مــن حقوقــه المشروعــة، وقــد جــاءت النصوص الشريعة 

الاســامية محــذرة مــن الظلــم بجميــع أنواعــه لــا فيــه مــن فســاد وإضرار، فقــال الله تعــالى: چ ڑ  ک   

ک  ک  ک  گ  گ  گ  گچ)6( وفي هــذه الآيــة دعــوة للتــورع عــن كل شيء ليــس لنــا، 

))(  ينظر: حاشية الصاوي على الشرح الصغير: )2/ 342(.
)2(  مغني المحتاج للخطيب الشربيني: )4/ 9)2(.

)3(  المغني لابن قدامة المقدسي: )9/ 567(.
طُبُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَنكِْحَ ، أَوْ يَدَعَ: )7/ 24(، برقم )42)5(. )4(  البخاري، كتاب النكاح- باب لَا يَْ

)5(  سورة النور: من الآية )63(.
)6(  سورة هود: من الآية )85(.
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والتعفــف عــن كل مــا ليــس مــن حقنــا، وصيانــة حقــوق الاخريــن واحرامهــا، ســواء كانــت ماديــة أو معنويــة، 

بــا يضمــن تحقيــق العــدل ومنــع الظلــم والفســاد في الأرض. )1( 

3. تفــكك العاقــات الاجتاعيــة بــن المســلمن: التعــدي عــى خطبــة المســلم ليســت فقــط مجــرد مخالفــة 

شرعيــة، بــل يُعــدّ فعــاً مفســداً يؤثــر بشــكل مبــاشر عــى تماســك العاقــات الاجتاعيــة بــن المســلمن، ويــؤدي 

إلى نــشر الكراهــة وزعزعــة الثقــة وخلــق الفتــن بــن الأفــراد والعائــات، فعندمــا تتدخــل عائلــة الخاطــب الثــاني 

بــن  فــإن ذلــك يخلــق خافــات وصراعــات  المــرأة أو أهلهــا بفســخ الخطبــة الأولى لصالحــه،  إقنــاع  وتحــاول 

العائلتــن تــؤدي إلى قطيعــة طويلــة الأمــد بــن الأسر، لذلــك جــاء النهــي الريــح عــن هــذا الفعــل حفاظــاً عــى 

اســتقرار المجتمــع ووحدتــه، وحمايــة لحقــوق الأفــراد ومنعــاً مــن التفــكك الاجتاعــي. 

4.فقــدان الركــة في الــزواج: التعــدي عــى خطبــة المســلم يــؤدي إلى فقــدان الركــة في الــزواج؛ وذلــك يتنــافى 

مــع تعاليــم الاســام التــي تقــوم عــى العــدل واحــرام حقــوق الآخريــن، والركــة في الــزواج لا تــأتي إلا مــن 

رضــا الله تعــالى والالتــزام بأوامــره واجتنــاب نواهيــه، فعندمــا يتــم التعــدي عــى حقــوق الآخريــن مثــل التنافــس 

عــى خطبــة أخيــه المســلم، فــإن ذلــك لا يؤثــر فقــط عــى العاقــة بــن افــراد المجتمــع بــل لــه عواقــب دنيويــة قبــل 

الآخــرة، فقــد يُعاقــب في حياتــه الزوجيــة بمشــاكل مســتمرة، مثــل عــدم التفاهــم أو تأخــر الانجــاب، أو حتــى 

المشــكات الاليــة.

 فالتعــدي عــى خطبــة المســلم محــرم شرعــاً لــا يرتــب عليهــا مــن آثــار ســلبية تؤثــر عــى الفــرد والمجتمــع، فهــو 

يتنــافى مــع تعاليــم الاســام، ويزعــزع التاســك الاجتاعــي ويــؤدي إلى التفــكك وافتقــار الثقــة بــن المســلمن، 

لــذا يجــب عــى المســلم أن يتقــي الله تعــالى في جميــع ترفاتــه، وأن يحــرص عــى بنــاء عاقاتــه الاجتاعيــة عــى 

أســس مــن الاحــرام المتبــادل والعــدل، فهــذا الالتــزام هــو الطريــق إلى بركــة الحيــاة وتحقيــق الســعادة الدائمــة في 

الدنيــا، والســبيل الى النجــاة في الآخــرة.   

المطلب الأول
ضوابط التقدم لخطبة المخطوبة وأثر المهر والعدالة

ســيتناول الباحــث في هــذا المطلــب الضوابــط الشرعيــة للتقــدم لخطبــة المــرأة المخطوبــة، مــع بيــان أثــر المهــر 

والعدالــة، وذلــك عــى التفصيــل الآتي:

المسألة الأولى: حكم التقدم لخطبة المخطوبة:

))(  ينظر: جامع البيان للطبري: )2)/ 555(.
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طْبَةِ عَلَ خِطْبَةِ الْغَيْ دِيدِ جَوَازِ الِْ الإذْْنُ وَأَثَرُهُ فِ تَْ
م. د. محمد جمعة حمادي الحلبوسي

اتفــق الفقهــاء – رحمهــم الله- مــن الحنفيــة والالكيــة والشــافعية والحنابلــة والظاهريــة عــى تحريــم خطبــة 

المــرأة المخطوبــة إذا رضيــت بالخاطــب الأول واطمأنــت إليــه، مــا لم يَعْــدِل عــن طلبــه أو يــأذن لغــيره بالتقــدم 
لخطبتهــا.)1(

واستدلوا عى ذلك با يأتي:

طُــبَ  1.مــن الســنة: عَــنِ ابْــنِ عُمَــرَ ، يَقُــولُ: )) نَهَــى النَّبـِـيُّ  أَنْ يَبيِــعَ بَعْضُكُــمْ عَــىَ بَيـْـعِ بَعْــضٍ ، وَلَا يَخْ
كَ الْخاَطِــبُ قَبلَْــهُ ، أَوْ يَــأذَْنَ لَــهُ الْخاَطِــبُ.((. )2( جُــلُ عَــىَ خِطْبَــةِ أَخِيــهِ حَتَّــى يَــرُْ الرَّ

في هــذا الحديــث دلالــة عــى تحريــم التقــدم لخطبــة المــرأة المخطوبــة التــي رضيــت بالخاطــب الأول بغــير إذن 
منــه؛ لأن النبــي  نهــى عــن خطبــة المســلم عــى خطبــة أخيــه إلا بإذنــه أو تركــه للخطبــة . )3(

2. الاجمــاع: قــال الامــام النــووي – رحمــه الله- إنــه قــد انعقــد الاجمــاع عــى أن النهــي الــوارد في الحديــث 
يــدل عــى التحريــم. )4(

3.مــن القيــاس: إن النهــي عــن الخطبــة عــى خطبــة المســلم يُحمــل عــى التحريــم، لــا يرتــب عليــه مــن إيــذاء 

الآدمــي المعصــوم، قياســاً عــى النهــي عــن الاعتــداء عــى مالــه ودمــه، لــا فيــه مــن اعتــداء صريــح عــى حقوقــه 

المحفوظــة شرعــاً. )5( 

4. مــن المعقــول: إن الخطبــة عــى خطبــة المســلم ذريعــة لإفســاد الأمــور عــى الخاطــب الأول وإلحــاق الــرر 

بــه، ممــا يــؤدي إلى التقاطــع والتناحــر والتدابــر وإثــارة العــداوة بــن النــاس، وهــذا مخالــف لمقاصــد شريعتنــا 
الاســامية الســمحاء التــي تســعى إلى ترســيخ أواصر الألفــة والمحبــة بــن أفــراد المجتمــع. )6(

المسألة الثانية: أثر تحديد المهر في تحريم خطبة المخطوبة:

 اتفــق الفقهــاء - رحمهــم الله - عــى أن تحريــم خطبــة المســلم عــى خطبــة غــيره لا يشــرط فيــه تحديــد المهــر، 

المهذب  الهمام: )476/6(، وشــرح مختصر خليل للخرشي: )68/3)(، والمجموع شرح  القدير لابن  فتح  ينظر:    )((
للنـووي: )6)/260(، والمغني لابن قدامة: )567/9(، والمحلى بالآثار لابن حزم: )65/9)(.

طُبُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَنكِْحَ ، أَوْ يَدَعَ: )7/ 24(، برقم )42)5(، ومسلم،  )2(  البخاري، كتاب النكاح- باب لَا يَْ
كَ: )2/ 032)(، برقم )2)4)(. طْبَةِ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ، حَتَّى يَأْذَنَ أَوْ يَتُْ رِيمِ الِْ كتاب النكاح - بَابُ تَْ

)3(  ذهب جمهور الفقهاء إلى حمل النهي على ظاهره وهو التحريم، باستثناء الاحناف، وأبي حفص العكبري من الحنابلة، 
بدائع  ينظر:  للصواب.  وأقرب  أولى  النهي  بظاهر  والعمل  الكراهة،  على  النهي  حملوا  فقد  الشافعية،  من  والطابي 

الصنائع للكاساني: )233/5(، والمغني لابن قدامة: )9/ 570(، والمجموع شرح المهذب للنووي: )6)/ )26(.
)4(  ينظر: المجموع شرح المهذب للنووي: )6)/ )26(.

)5(  ينظر: المغني لابن قدامة: )9/ 570(.
)6(  ينظر: المغني لابن قدامة: )9/ 567(، والمجموع شرح المهذب للنووي: )6)/ )26(.



46( العدد التاسع

إلا مــا نُقــل عــن ابــن نافــع مــن الالكيــة، حيــث ذكــر قــولًا يُفهــم منــه اشــراط ذلــك، مســتندًا إلى مــا ورد عــن 

الإمــام مالــك - رحمــه الله - في الموطــأ.

واســتدل ابــن نافــع : بــأن الموافقــة بــن الزوجــن لا تكمــل إلا بفــرض المهــر؛  وذلــك أن زيــارة قيمــة المهــر قــد 
تُميــل المــرأة إلى مــن كانــت تزهــد فيــه، كــا أن نقصانــه قــد يُنفّرهــا ممــن كانــت ترغــب فيــه. )1(

وقــد ردوا عــى هــذا الاســتدلال: بــأن ذكــر المهــر في العقــد ليــس شرطــاً في صحــة النــكاح؛ لأن النــكاح ينعقــد 

بــدون تســمية المهــر باتفــاق الفقهاء)2(،واســتدلوا عــى ذلك:

1. من الكتاب: قال تعالى:  چ ڻ  ڻ  ڻ  ۀ      ۀ  ہ    ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ چ .)3( 

في هــذه الآيــة دلالــة عــى صحــة عقــد النــكاح بــدون تســمية المهــر؛ لأن الله ســبحانه وتعــالى قــد قــى بصحــة 

نــكاح مســتوف لأركانــه  الطــاق إلا في  المهــر، ولا يكــون  بتســمية  التريــح  الطــاق دون اشــراط  وقــوع 
وشروطــه. )4(

2.مــن الســنة: ورد عــن عبــد الله بــن مســعود ، أنــه سُــئل عــن رجــلٍ عقــد عــى امــرأةٍ دون أن يحــدد لــا 

مهــرًا، ولم يدخــل بهــا حتــى تــوفي، فأجــاب: تســتحق مهــرًا مماثــاً لــا يُعطــى لمثياتهــا مــن النســاء، بــا نقصــان ولا 

 : وأخــر أن النبــي ، ُّزيــادة، ويجــب عليهــا العــدة، ولــا حــق المــيراث. فقــام مَعْقِــلُ بْــنُ سِــناَنٍ الأشَْــجَعِي
ــا ابْــنُ مَسْــعُودٍ. )5( ــذِي قَضَيـْـتَ، فَفَــرِحَ بِهَ قَــىَ فِي بِــرْوَعَ بنِـْـتِ وَاشِــقٍ امْــرَأَةٍ مِنَّــا مِثـْـلَ الَّ

3. مــن القيــاس: أن الغايــة مــن النــكاح تحقيــق الْوَصْلَــة وَالِاسْــتمِْتَاع، وليــس المهــر بحــد ذاتــه، ولذلــك يصــح 

عقــد النــكاح دون ذكــر المهــر، قياســاً عــى النفقــة التــي لا تشــرط ذكرهــا عنــد العقــد. )6(  

المسألة الثالثة: أثر عدالة الخاطب الأول في تحريم خطبة المخطوبة:

اختلــف الفقهــاء – رحمهــم الله – في اعتبــار عدالــة الخاطــب الأول شرطــاً  لتحريــم التقــدم لخطبــة مخطوبتــه 

عــى قولــن:

))(  ينظر: المنتقى شرح الموطأ للباجي: )3/ 264(.
)2(  ينظر: البناية شرح الهداية لبدر الدين العيني: )30/5)(، وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير: )220/2(، ومغني 

المحتاج للخطيب الشربيني: )4/ 367(، والمغني لابن قدامة: )0)/37)(، والمحلى بالآثار لابن حزم: )9/ 50(.
)3(  سورة البقرة: من الآية )236(.

)4(  ينظر: البناية شرح الهداية لبدر الدين العيني: )5/ )3)(.
ا: )2/)44(، برقم  جُ الْمَرْأَةَ فَيَمُوتُ عَنهَْا قَبْلَ أَنْ يَفْرِضَ لهََ جُلِ يَتَزَوَّ )5(  سنن التمذي، أبواب النكاح - بَابُ مَا جَاءَ فِي الرَّ

)45))(، قال التمذي: حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.
)6(  ينظر: المغني لابن قدامة: )0)/ 38)(.



العدد التاسع462

طْبَةِ عَلَ خِطْبَةِ الْغَيْ دِيدِ جَوَازِ الِْ الإذْْنُ وَأَثَرُهُ فِ تَْ
م. د. محمد جمعة حمادي الحلبوسي

القــول الأول: ذهــب والحنفيــة والشــافعية والحنابلــة، إلى أن عدالــة الخاطــب الأول ليســت شرطــاً لتحريــم 

الخطبــة عــى مخطوبتــه، فــا يجــوز التقــدم للخطبــة عــى خطبتــه دون إذنــه، حتــى وإن كان الخاطــب الأول غــير 

عــدل أو فاســق. )1( 

القــول الثــاني: ذهــب الالكيــة والظاهريــة إلى جــواز التقــدم للخطبــة عــى خطبــة الخاطــب الأول دون إذنــه، 
إذا كان الخاطــب فاســقاً وكان الخاطــب الثــاني معروفــاً بالصــاح. )2(

الأدلة:

 أدلة أصحاب القول الأول: 

طُــبَ  1. مــن الســنة: عَــنِ ابْــنِ عُمَــرَ ، يَقُــولُ: )) نَهَــى النَّبـِـيُّ  أَنْ يَبيِــعَ بَعْضُكُــمْ عَــىَ بَيـْـعِ بَعْــضٍ ، وَلَا يَخْ
كَ الْخاَطِــبُ قَبلَْــهُ ، أَوْ يَــأذَْنَ لَــهُ الْخاَطِــبُ.((. )3( جُــلُ عَــىَ خِطْبَــةِ أَخِيــهِ حَتَّــى يَــرُْ الرَّ

في هــذا الحديــث دلالــة عــى تحريــم التقــدم لخطبــة المــرأة إذا كان مخطوبــة لرجــل آخــر دون إذنــه، ســواء كان 

الخاطــب الأول عــدلًا أو فاســقاً؛ لأن النهــي الــوارد في الحديــث جــاء مطلقــاً، فيشــمل العــدل والفاســق. 

بــن  تُعــدّ ســبباً لقطــع الأواصر، وإثــارة النزعــات  2. مــن المعقــول: إن خطبــة المســلم عــى خطبــة أخيــه 

المســلمن، وهــو أمــر يتنــافى مــع مقاصــد الشريعــة الاســامية التــي تحــرّم كل مــا يــؤدي إلى الفرقــة والعــداوة بــن 

المســلمن، والفاســق لم يخــرج بفســقه مــن ملــة الاســام، بــل يبقــى في دائــرة الاســام مــا لم يرتكــب مــا يوجــب 

الكفــر. )4(   

 أدلة أصحاب القول الثاني: 

1. من السنة:

وَلكِِتَابـِـهِ   ِ لَِّ قَــالَ: ))  ــنْ؟  لِمَ قُلْنـَـا:  النَّصِيحَــةُ ((  يــنُ  الدِّ قَــالَ: ))   ، النَّبـِـيَّ  أَنَّ    ارِيِّ  الــدَّ تَميِــمٍ  عَــنْ  أ. 
)5(  .)) تهِِــمْ  وَعَامَّ الْمسُْــلِمِنَ  ــةِ  وَلِأئَِمَّ وَلرَِسُــولهِِ 

: )) للِْمُؤْمِــنِ عَــىَ الْمؤُْمِــنِ سِــتُّ خِصَــالٍ، يَعُــودُهُ إذَِا  قَــالَ رَسُــولُ اللهِ  قَــالَ:   ، َب.عَــنْ أَبِ هُرَيْــرَة

)26(، والمنهاج  339(، والمجموع شرح المهذب للنووي: )6)/  ))(  ينظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص: )4/ 
شرح صحيح مسلم للنووي، والمغني لابن قدامة: )9/ 567(.

)2(  ينظر: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير: )7/2)2(، والمحلى بالآثار لابن حزم: )65/9)(.
طُبُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَنكِْحَ ، أَوْ يَدَعَ: )7/ 24(، برقم )42)5(، ومسلم،  )3(  البخاري، كتاب النكاح- باب لَا يَْ

كَ: )2/ 032)(،برقم )2)4)(. طْبَةِ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ، حَتَّى يَأْذَنَ أَوْ يَتُْ رِيمِ الِْ كتاب النكاح - بَابُ تَْ
)4(  ينظر: الحاوي الكبير للماوردي: )9/)25(، والمبدع في شرح المقنع لابن مفلح: )6/ )9(.

ينَ النَّصِيحَةُ: ))/ 74(، برقم )55(. يمَانَ- بَابُ بَيَانِ أَنَّ الدِّ )5(  صحيح مسلم، كِتَابُ الِْ
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تُهُ إذَِا عَطَــسَ، وَيَنصَْــحُ لَــهُ إذَِا غَــابَ  مُ عَلَيـْـهِ إذَِا لَقِيَــهُ، وَيُشَــمِّ مَــرِضَ وَيَشْــهَدُهُ إذَِا مَــاتَ، وَيُجيِبُــهُ إذَِا دَعَــاهُ، وَيُسَــلِّ
أَوْ شَــهِدَ ((. )1(

في هذيــن الحديثــن دلالــة عــى جــواز تقــدم الرجــل الصالــح  لخطبــة المــرأة التــي خُطبــت لغــيره، إذا كان 

الخاطــب الأول فاســقاً، وذلــك دون الحاجــة إلى إذنــه؛ لأن النبــي  شرع النصيحــة لــكل مســلم، ومــن أعظــم 

صورهــا أن يعــرض الرجــل الصالــح نفســه للــزواج مــن امــرأة خُطِبــت لفاســق؛ حرصــاً عــى دينهــا وصيانــة 
لكرامتهــا. )2(

 ورُدَّ عــى هــذا الاســتدلال: بــأن النصيحــة في مثــل هــذه الحالــة ينبغــي أن توجــه للمخطوبــة، ووليهــا، ببيــان 

ضرورة رفــض خطبــة الفاســق، لا بالخطبــة عــى الخطبــة، لأن النهــي عــن الخطبــة عــى الخطبــة ورد مطلقــاً، ولم 

يقيــد بالصالــح أو عدمــه، ثــم إن تقديــر الكفــاءة يعــود إلى المخطوبــة ووليهــا، فــا يجــوز للخاطــب الثــاني أن 

يتقــدم لخطبتهــا إلا بعــد أن يــرك الخاطــب الأول أو يــأذن بالخطبــة لغــيره.

2. مــن المعقــول: إن الفاســق لا يعلّــم المــرأة إلا مــا يشــابهه مــن الفســوق والــشر، فتتأثــر بــه وتقتــدي بــه 

في ســوء أفعالــه، أمــا الصالــح، فإنــه يعينهــا عــى الخــير ويكــون ســبباً لزيادتهــا في الطاعــة والصــاح يومــاً بعــد 

يــوم، لذلــك، يجــوز للصالــح أن يتقــدم لخطبــة امــرأة مخطوبــة لفاســق، لــا في ذلــك مــن أثــر إيجــاب في الدنيــا 
والآخــرة. )3(

  الــرأي الراجــح : بعــد ذكــر أقــوال الفقهــاء - رحمهــم الله – وأدلتهــم، ومناقشــة مــا يحتــاج إلى مناقشــة، 

فالباحــث يميــل إلى مــا ذهــب إليــه أصحــاب القــول الأول بــأن أن عدالــة الخاطــب الأول ليســت شرطــاً لتحريــم 

الخطبــة عــى مخطوبتــه، فــا يجــوز التقــدم للخطبــة عــى خطبتــه دون إذنــه، حتــى وإن كان الخاطــب الأول غــير 

عــدل أو فاســق؛ وذلــك لــا يــأتي: 

1.لقــوة ادلتهــم الدالــة عــى تحريــم الخطبــة عــى خطبــة المســلم، حيــث ورد النهــي عنهــا بصيغــة الإطــاق، 

دون تقييــد بحــال الخاطــب الأول مــن حيــث الصــاح أو الفســق، ممــا يفيــد شــمول الحكــم لجميــع الأحــوال، 

فيبقــى الأصــل عــدم جــواز الخطبــة عــى خطبتــه، إلا بإذنــه.

2.إن القــول بجــواز الخطبــة عــى خطبــة الغــير ولــو كان فاســقاً يُعــدّ ذريعــة إلى الإضرار بالنــاس، والاعتــداء 

))(  سنن التمذي، أَبْوَابُ الَأدَبِ- بَابُ مَا جَاءَ فِي تَشْمِيتِ العَاطِسِ: )4/ 378(، برقم )2737(، وقال التمذي: هَذَا 
حَدِيثٌ صَحِيحٌ.

)2(  ينظر: البيان والتحصيل لابن رشد: )4/ 455(، والمحلى بالآثار لابن حزم: )9/ 67)(.
)3(  ينظر: البيان والتحصيل لابن رشد: )4/ 455(.
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ينــافي  ممــا  المجتمــع،  في  والبغضــاء  الكراهيــة  بــذور  وغــرس  النفــوس،  في  الضغائــن  وإثــارة  حقوقهــم،  عــى 

مقاصــد الشريعــة الاســامية التــي تدعــو إلى تحقيــق الألفــة والمــودة والمحبــة بــن المســلمن، ونبــذ كل مــا يــؤدي 

إلى الشــحناء والتباغــض والتقاطــع بينهــم.

 المطلب الثاني
الخطبة الثانية بين الإذن والترك والجهل بالخطبة الأولى

ســيتناول الباحــث في هــذا المطلــب حكــم الخطبــة الثانيــة مــن حيــث إذن الــزوج الأول أو تركــه، وجهــل 

الخاطــب الثــاني بالخطبــة الأولى في مســألتن عــى النحــو الآتي:

المسألة الأولى: الخطبة بن ترك الخاطب الأول وإذنه لغيره:

اتفــق الفقهــاء – رحمهــم الله- مــن الحنفيــة والالكيــة والشــافعية والحنابلــة والظاهريــة عــى جــواز التقــدم 
لخطبــة المــرأة المخطوبــة إذا تــرك الخاطــب الأول الخطبــة أو أذن لغــيره بالخطبــة.)1(

واستدلوا عى ذلك من السنة: 

جُــلُ عَــىَ  طُــبَ الرَّ 1.عَــنِ ابْــنِ عُمَــرَ ، يَقُــولُ: ))نَهَــى النَّبـِـيُّ  أَنْ يَبيِــعَ بَعْضُكُــمْ عَــىَ بَيـْــعِ بَعْــضٍ، وَلَا يَخْ
كَ الْخاَطِــبُ قَبلَْــهُ ، أَوْ يَــأذَْنَ لَــهُ الْخاَطِــبُ.((. )2( خِطْبَــةِ أَخِيــهِ حَتَّــى يَــرُْ

ــهُ سَــمِعَ عُقْبَــةَ بْــنَ عَامِــرٍ، عَــىَ الْمنِـْـرَِ يَقُــولُ: إنَِّ رَسُــولَ اللهِ ، قَــالَ: ))  ــنِ بْــنِ شِاَسَــةَ، أَنَّ حْمَ 2. عَــنْ عَبـْـدِ الرَّ
طُــبَ عَــىَ خِطْبَــةِ أَخِيــهِ حَتَّــى يَــذَرَ ((. )3( الْمؤُْمِــنُ أَخُــو الْمؤُْمِــنِ، فَــاَ يَحـِـلُّ للِْمُؤْمِــنِ أَنْ يَبتَْــاعَ عَــىَ بَيـْـعِ أَخِيــهِ، وَلَا يَخْ

في هذيــن الحديثــن دلالــة واضحــة عــى جــواز التقــدم لخطبــة المــرأة المخطوبــة إذا تــرك الخاطــب الأول 

الخطبــة أو أذن لغــيره بذلــك؛ لأن النبــي  نهــى عــن خطبــة المســلم عــى خطبــة غــيره، إلا إذا تــرك الخطبــة أو 

إذن لغــيره بالتقــدم، وذلــك أن النهــي كان لحفــظ حــق الخاطــب الأول، فــإذا عــدل الخاطــب عــن الخطبــة أو إذن 

لغــيره فيهــا، فقــد تنــازل عــن حقــه برضــاه وزال الانــع الشرعــي، وجــاز لغــيره التقــدم لخطبتهــا.

  المسألة الثانية: حكم خطبة الخاطب الثاني في حال عدم علمه بخطبة الخاطب الأول.

الطالبين  وروضة   ،)3(/5( للحطاب:  الجليل  ومواهب   ،)340/4( للجصاص:  الطحاوي  مختصر  شرح  ينظر:    )((
للنووي: )7/)3(، والمغني لابن قدامة: )570/9(، والمحلى بالآثار لابن حزم: )65/9)(، قال الامام النووي: < 
حَ بذَِلكَِ فِي هَذِهِ الْأحََادِيثِ<.  طْبَةُ عَلَى خِطْبَتهِِ وَقَدْ صُِّ طْبَةَ رَغْبَةً عَنهَْا وَأَذِنَ فيِهَا جَازَتِ الِْ هُ إذَِا تَرَكَ الِْ فَقُوا عَلَى أَنَّ وَاتَّ

شرح النووي على مسلم: )9/ 98)(.
طُبُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَنكِْحَ ، أَوْ يَدَعَ: )7/ 24(، برقم )42)5(، ومسلم،  )2(  البخاري، كتاب النكاح- باب لَا يَْ

كَ: )2/ 032)(،برقم )2)4)(. طْبَةِ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ، حَتَّى يَأْذَنَ أَوْ يَتُْ رِيمِ الِْ كتاب النكاح- بَابُ تَْ
كَ: )2/ 034)(، برقم )4)4)(. طْبَةِ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ، حَتَّى يَأْذَنَ أَوْ يَتُْ رِيمِ الِْ )3(  مسلم، كتاب النكاح - بَابُ تَْ
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اختلــف الفقهــاء – رحمهــم الله- في حكــم خطبــة الخاطــب الثــاني في حــال عــدم علمــه بخطبــة الخاطــب 

الأول عــى قولــن:

القــول الأول: ذهــب جمهــور الفقهــاء مــن الحنفيــة والالكيــة والشــافعية والحنابلــة إلى جــواز خطبــة الخاطــب 
الثــاني في حــال عــدم علمــه بخطبــة الخاطــب الأول. )1(

القــول الثــاني: ذهــب الحنابلــة في الوجــه الثــاني إلى عــدم جــواز خطبــة الخاطــب الثــاني في حــال عــدم علمــه 
بخطبــة الخاطــب الأول. )2(

الأدلة:

 أدلة أصحاب القول الأول من المعقول:

 1.إن الأصــل في الخطبــة هــو الجــواز، ولا يحــرم الجمــع بــن الخطبتــن إلا إذا كانــت الخطبــة الســابقة قــد تمــت 
بشــكل صحيــح، فيبقــى الحكــم عــى الاباحــة. )3(

2.عــدم العلــم بوجــود خطبــة ســابقة يُعــدّ عــذراً مقبــولًا، ممــا يجيــز الخطبــة عــى الخطبــة الســابقة، وذلــك 

بنــاءً عــى  يُعــد جهــاً بحالــة واقعيــة، والجهــل بالوقائــع الحقيقيــة يعتــر عــذراً في الشريعــة الاســامية  لأنــه 
حســن النيــة. )4(

3. إن منــع الخطبــة بنــاءً عــى احتــال وجــود خطبــة ســابقة يلحــق ضرراً بالمــرأة؛ لأنــه يــؤدي إلى تعطيــل 
زواجهــا بســبب احتــال غــير مؤكــد، كــا يــرّ  بمــن يرغــب في خطبتهــا بإثنائــه عــن التقــدم لــا. )5(

 أدلة أصحاب القول الثاني من السنة:

جُــلُ عَــىَ  طُــبَ الرَّ عَــنِ ابْــنِ عُمَــرَ ، يَقُــولُ: )) نَهَــى النَّبـِـيُّ  أَنْ يَبيِــعَ بَعْضُكُــمْ عَــىَ بَيـْــعِ بَعْــضٍ، وَلَا يَخْ
كَ الْخاَطِــبُ قَبلَْــهُ، أَوْ يَــأذَْنَ لَــهُ الْخاَطِــبُ((.)6( خِطْبَــةِ أَخِيــهِ حَتَّــى يَــرُْ

في هــذا الحديــث دلالــة عــى تحريــم خطبــة الرجــل عــى خطبــة أخيــه؛ لأن النبــي  نهــى عــن خطبــة المســلم 

الطالبين  وروضة  للحطاب: )2/3)4(،  الجليل  ومواهب  العيني: )32/20)(،  الدين  لبدر  القاري  عمدة  ينظر:    )((
للنووي: )7/ 32(، وكشاف القناع للبهوتي: )9/5)(.

)2(  ينظر: النصاف للمرداوي: )8/ 36(.
)3(  ينظر: روضة الطالبين للنووي: )7/ 32(.

)4(  ينظر: كشاف القناع للبهوتي: )5/ 9)(.
)5(  ينظر: المغني لابن قدامة: )9/ 567(.

طُبُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَنكِْحَ ، أَوْ يَدَعَ: )7/ 24(، برقم )42)5(، ومسلم،  )6(  البخاري، كتاب النكاح- باب لَا يَْ
كَ: )2/ 032)(،برقم )2)4)(. طْبَةِ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ، حَتَّى يَأْذَنَ أَوْ يَتُْ رِيمِ الِْ كتاب النكاح - بَابُ تَْ



العدد التاسع466

طْبَةِ عَلَ خِطْبَةِ الْغَيْ دِيدِ جَوَازِ الِْ الإذْْنُ وَأَثَرُهُ فِ تَْ
م. د. محمد جمعة حمادي الحلبوسي

عــى خطبــة أخيــه، والنهــي عــام يشــمل جميــع الحــالات، ســواء كان الرجــل عــى علــم بوجــود الخطبــة الأولى أو 

كان جاهــاً بهــا، والنبــي  علــق جــواز الخطبــة عــى خطبــة المســلم عــى الإذن أو الــرك، وجهــل الحــال ليــس 
واحــدًا منهــا. )1(

 ورُدَّ عــى هــذا الاســتدلال: بــأن النهــي الــوارد في الحديــث يتعلــق بالخطبــة الواقعــة عــى خطبــة ســابقة، إلا 

أن هــذا النهــي مــشروط بعلــم الخاطــب الثــاني بوجــود الخطبــة الأولى، وعليــه إذا كان الخاطــب الثــاني لا يعلــم 
بوجــود خطبــة ســابقة، فإنــه لا يشــمله النهــي الــوارد في الحديــث. )2(

الــرأي الراجــح : بعــد اســتعراض أقــوال الفقهــاء - رحمهــم الله – وأدلتهــم، مــع مناقشــة مــا تيــسر منهــا، 

فالباحــث يرجــح مــا ذهــب إليــه أصحــاب القــول الأول بجــواز خطبــة الخاطــب الثــاني في حــال عــدم علمــه 

بخطبــة الخاطــب الأول ؛ وذلــك لــا يــأتي: 

1. إن الأصــل في الأشــياء الإباحــة مــالم يــرد دليــل شرعــي صريــح يمنعهــا، ولم يثبــت وجــود دليــل صريــح 

يمنــع خطبــة الجاهــل بوجــود خطبــة ســابقة.

2. جمهــور الفقهــاء أفتــوا بجــواز الخطبــة في حالــة الجهــل، ممــا يعطــي هــذا القــول قــوة ورجحانــاً في ميــزان 

الاجتهــاد الشرعــي.

3. إن منــع الخطبــة بنــاءً عــى احتــال وجــود خطبــة ســابقة يلحــق ضرراً بالمــرأة؛ إذ قــد يــؤدي إلى تأخــير 

زواجهــا بــا مــرر قطعــي، كــا يــرّ  بمــن يرغــب في خطبتهــا بإثنائــه عــن التقــدم لــا، ممــا يعطــل مصالــح الجميــع 

دون ســبب مؤكــد. 

المطلب الثالث
رَدُّ المخطوبة على الخاطب الأول بين الرفض والتعريض

سيتناول الباحث في هذا المطلب رد المخطوبة عى الخاطب الأول بن الرد بالرفض والرد بالتعريض 

في مسألتن عى النحو الآتي:

المسألة الأولى: رفض المرأة المخطوبة للخاطب الأول:

اتفــق الفقهــاء – رحمهــم الله- مــن الحنفيــة والالكيــة والشــافعية والحنابلــة والظاهريــة عــى جــواز تقــدم 
المــرأة المخطوبــة في حــال رفضــت الخاطــب الأول.)3(  الثــاني لخطبــة  الخاطــب 

))(  ينظر: الكافي في فقه المام أحمد لابن قدامة: )3/ 38(.
)2(  ينظر: شرح الزركشي على مختصر الرقي: )5/ 96)(.

الكبير  والحاوي   ،)4(0/3( للحطاب:  الجليل  ومواهب   ،)340/4( للجصاص:  الطحاوي  مختصر  شرح  ينظر:    )3(
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واستدلوا عى ذلك با يأتي:

ــا أَتَــتْ النَّبِــيَّ  فَذَكَــرَتْ أَنَّ مُعَاوِيَــةَ  َ 1.مــن الســنة: لـِـاَ رَوَتْ فَاطِمَــةُ بنِـْـتُ قَيـْـسٍ –رضي الله عنهــا- )) أَنهَّ

ــا مُعَاوِيَــةُ  ــا أَبُــو جَهْــمٍ، فَــاَ يَضَــعُ عَصَــاهُ عَــنْ عَاتقِِــهِ، وَأَمَّ  : )) أَمَّ  ِ وَأَبَــا جَهْــمٍ خَطَبَاهَــا، فَقَــالَ رَسُــولُ الَّ

فَصُعْلُــوكٌ لَا مَــالَ لَــهُ، انْكِحِــي أُسَــامَةَ بْــنَ زَيْــدٍ(( فَكَرِهْتُــهُ، ثُــمَّ قَــالَ: )) انْكِحِــي أُسَــامَةَ((، فَنكََحْتُــهُ، فَجَعَــلَ الُله 
ــهِ. )1( ــتُ بِ ا، وَاغْتَبَطْ فِيــهِ خَــيْرً

في هــذا الحديــث دلالــة عــى جــواز تقــدم الخاطــب الثــاني لخطبــة المــرأة المخطوبــة في حــال رفضــت الخاطــب 

الأول؛ لأن النبــي  ســمح للســيدة فاطمــة بنــت قيــس –رضي الله عنهــا- بالتقــدم لــا للــزواج مــن شــخص 

آخــر بعــد رفضهــا الخاطبــن الأوليــن.

2.مــن المعقــول: إذا رفضــت المخطوبــة الخاطــب، وجــب عليــه قطــع الخطبــة؛ لأن اســتمرارها يُــرُّ بهــا 

مُ عليهــا بذلــك أن يتقــدم إليهــا آخــر، وبالتــالي فــإن كل خطبــة فيهــا معصيــة لا يكــون لــا  ويظلمهــا، حيــث يُحــرِّ

حكــم شرعــي. )2(  

لكــن الفقهــاء – رحمهــم الله- اختلفــوا في حكــم تقــدم الخاطــب الثــاني لخطبــة المــرأة المخطوبــة إذا لم تُظهــر 

المخطوبــة أي ميــل أو قبــول تجــاه الخاطــب الأول، أو لم تســتجب لــه بالقبــول أو الرفــض، عــى قولــن: 

القــول الأول: ذهــب الحنفيــة والالكيــة والشــافعية والحنابلــة، إلى جــواز تقــدم الخاطــب الثــاني لخطبــة المــرأة 
المخطوبــة في هــذه الحالــة ولا يشــرط حصــول إذن أو موافقــة مــن الخاطــب الأول.)3( 

المــرأة  الثــاني لخطبــة  الخاطــب  تقــدم  عــدم جــواز  إلى  والظاهريــة  قــول  الشــافعية في  ذهــب  الثــاني:  القــول 
الأول.)4(  الخاطــب  تجــاه  واضحــاً  موقفــاً  تُبــدِ  لم  إذا  المخطوبــة 

الأدلة:

 أدلة أصحاب القول الأول:

قَهَــا الْبَتَّــةَ، وَهُــوَ غَائِــبٌ، فَأَرْسَــلَ إلَِيهَْــا  أ. مــن الســنة: عَــنْ فَاطِمَــةَ بنِـْـتِ قَيـْـسٍ، أَنَّ أَبَــا عَمْــرِو بْــنَ حَفْــصٍ طَلَّ

للماوردي: )9/)25(، والمغني لابن قدامة: )567/9(، والمحلى بالآثار لابن حزم: )9/ 65)(.
ا: )2/ 4)))(، برقم )480)(. قَةِ ثَلَثًا لاَ نَفَقَةَ لهََ ))(  مسلم، كتاب الطلق- بَابُ الْمُطَلَّ

)2(  ينظر: المغني لابن قدامة: )9/ 567(، والمحلى بالآثار لابن حزم: )9/ 65)(.
)3(  ينظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص: )340/4(، والمعونة على مذهب عالم المدينة للقاضي عبد الوهاب: )ص: 

759(، والحاوي الكبير للماوردي: )252/9(، وكشاف القناع للبهوتي: )9/5)(.
)4(  ينظر: مغني المحتاج للخطيب الشربيني: )222/4(، والمحلى بالآثار لابن حزم: )65/9)(.
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طْبَةِ عَلَ خِطْبَةِ الْغَيْ دِيدِ جَوَازِ الِْ الإذْْنُ وَأَثَرُهُ فِ تَْ
م. د. محمد جمعة حمادي الحلبوسي

ذَلـِـكَ  فَذَكَــرَتْ   ، اللهِ  رَسُــولَ  فَجَــاءَتْ  ءٍ،  شَيْ مِــنْ  عَلَينْـَـا  لَــكِ  مَــا  وَالِ  فَقَــالَ:  فَسَــخِطَتهُْ،  بشَِــعِيٍر،  وَكِيلُــهُ 

يــكٍ، ثُــمَّ قَــالَ: )) تلِْــكِ امْــرَأَةٌ يَغْشَــاهَا  لَــهُ، فَقَــالَ: )) لَيـْـسَ لَــكِ عَلَيـْـهِ نَفَقَــةٌ((، فَأَمَرَهَــا أَنْ تَعْتَــدَّ فِي بَيـْـتِ أُمِّ شَرِ

ــهُ رَجُــلٌ أَعْمَــى تَضَعِــنَ ثيَِابَــكِ، فَــإِذَا حَلَلْــتِ فَآذِنيِنـِـي((، قَالَــتْ: فَلَــاَّ  ي عِنـْـدَ ابْــنِ أُمِّ مَكْتُــومٍ، فَإِنَّ أَصْحَــابِ، اعْتَــدِّ

ــا أَبُــو جَهْــمٍ، فَــاَ  حَلَلْــتُ ذَكَــرْتُ لَــهُ أَنَّ مُعَاوِيَــةَ بْــنَ أَبِ سُــفْيَانَ، وَأَبَــا جَهْــمٍ خَطَبَــانِي، فَقَــالَ رَسُــولُ اللهِ : )) أَمَّ

ــا مُعَاوِيَــةُ فَصُعْلُــوكٌ لَا مَــالَ لَــهُ، انْكِحِــي أُسَــامَةَ بْــنَ زَيْــدٍ(( فَكَرِهْتُــهُ، ثُــمَّ قَــالَ: ))  يَضَــعُ عَصَــاهُ عَــنْ عَاتقِِــهِ، وَأَمَّ
ا، وَاغْتَبَطْــتُ بـِـهِ. )1( انْكِحِــي أُسَــامَةَ((، فَنكََحْتُــهُ، فَجَعَــلَ الُله فِيــهِ خَــيْرً

في هــذا الحديــث دلالــة عــى جــواز تقــدم الخاطــب الثــاني لخطبــة المــرأة المخطوبــة، إذا لم يظهــر منهــا أي ميــل 

أو قبــول تجــاه الخاطــب الأول، لأن النبــي  خطــب فاطمــة – رضي الله عنهــا- لأســامة بــن زيــد  رغــم 

أنهــا أخرتــه بخطبــة معاويــة بــن أب ســفيان وأب جهــم – رضي الله عنهــا- لــا، وهــذا يــدل عــى أن مجــرد تقــدم 

الخاطــب الأول لا يمنــع شرعــاً تقــدم غــيره، مــا دام لم يصــدر مــن المــرأة مــا يُظهــر الموافقــة أو الرغبــة في الخاطــب 

الأول.

ــابِ خَطَــبَ امْــرَأَةً عَــىَ جَرِيــرِ بْــنِ عَبـْـدِ  2. مــن الآثــار: عَــنْ الْحـَـارِثِ بْــنِ سَــعْدِ بْــنِ أَبِ ذُبَــابٍ، أَنَّ عُمَــرَ بْــنَ الْخطََّ

ــرْأَةِ وَهِــيَ جَالسَِــةٌ فِي بَيتْهَِــا، فَقَــالَ عُمَــرُ:  ِ بْــنِ عُمَــرَ، فَدَخَــلَ عَــىَ الْمَ ِ، وَعَــىَ مَــرْوَانَ بْــنِ الْحكََــمِ، وَعَــىَ عَبـْـدِ الَّ الَّ

طُــبُ، وَهُــوَ سَــيِّدُ شَــبَابِ قُرَيْــشٍ، وَعَبـْـدَ  قِ، وَمَــرْوَانَ يَخْ ــشْرِ طُــبُ، وَهُــوَ سَــيِّدُ أَهْــلِ الْمَ ِ يَخْ إنَّ جَرِيــرَ بْــنَ عَبـْـدِ الَّ

، فَقَالَــتْ: أَجَــادَ أَمِــيُر  ــرَْ ــرْأَةُ السِّ ــابِ، فَكَشَــفَتْ الْمَ ــنَ الْخطََّ ــمْ، وَعُمَــرَ بْ طُــبُ، وَهُــوَ مَــنْ قَــدْ عَلِمْتُ ــنَ عُمَــرَ يَخْ ِ بْ الَّ
الْمؤُْمِنـِـنَ ؟ فَقَــالَ: نَعَــمْ ، فَقَالَــتْ: فَقَــدْ أَنْكَحْــت أَمِــيَر الْمؤُْمِنـِـنَ، فَأَنْكَحُــوهُ . )2(

في هــذا الأثــر دلالــة عــى جــواز تقــدم الخاطــب الثــاني لخطبــة المــرأة المخطوبــة، إذا لم يظهــر منهــا أي ميــل أو 

قبــول تجــاه الخاطــب الأول، لأن ســيدنا عمــر  خطــب عــى واحــد بعــد واحــد، ممــا دل عــى أنــه لا يحــرم التقــدم 

لخطبــة المــرأة أثنــاء خطبتهــا، إلا إذا ردت المخطوبــة عــى الخاطــب الأول بالقبــول، فــإذا لم يظهــر منهــا ميــل أو 
موافقــة عــى الخاطــب الاول فــا مانــع مــن تقــدم الخاطــب الثــاني. )3(

أدلة أصحاب القول الثاني :

طُــبَ  مــن الســنة: عَــنِ ابْــنِ عُمَــرَ ، يَقُــولُ: )) نَهَــى النَّبـِـيُّ  أَنْ يَبيِــعَ بَعْضُكُــمْ عَــىَ بَيـْــعِ بَعْــضٍ، وَلَا يَخْ

ا: )4/2)))(، برقم )480)(. قَةِ ثَلَثًا لاَ نَفَقَةَ لهََ ))(  مسلم، كتاب الطلق- بَابُ الْمُطَلَّ
)2(  ينظر: المقدمات الممهدات لابن رشد: ))/ 482(، والمغني لابن قدامة: )9/ 568(.

)3(  ينظر: المغني لابن قدامة: )9/ 568(.
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كَ الْخاَطِــبُ قَبلَْــهُ ، أَوْ يَــأذَْنَ لَــهُ الْخاَطِــبُ.((. )1( جُــلُ عَــىَ خِطْبَــةِ أَخِيــهِ حَتَّــى يَــرُْ الرَّ

في هــذا الحديــث دلالــة عــى تحريــم خطبــة الرجــل عــى خطبــة أخيــه؛ لأن النبــي  نهــى عــن أن يخطــب 

المســلم عــى خطبــة أخيــه، والنهــي جــاء مطلقــاً يشــمل جميــع الحــالات، إلا إذا تــرك الخاطــب الأول خطبتــه، أو 
أذن لغــيره. 

ورُدَّ عــى هــذا الاســتدلال: بــأن النهــي الــوارد وإن كان مطلقــاً في ظاهــره، إلا أنــه مقيّــد بــا جــاء في حديــث 

الســيدة فاطمــة بنــت قيــس – رضي الله عنهــا-  حينــا أخــرت النبــي  بخطبــة معاويــة بــن أب ســفيان وأب 

 ، ذلــك، بــل خطبهــا لأســامة بــن زيــد  جهــم – رضي الله عنهــا- لــا في وقــت واحــد، ولم يُنكــر النبــي

ممــا يــدل عــى أن النهــي المذكــور في الحديــث خــاص بقبــول المــرأة بالخاطــب الأول، وليــس مطلقــاً في جميــع 
الأحــوال. )2(

الــرأي الراجــح : بعــد بيــان أقــوال الفقهــاء - رحمهــم الله – وأدلتهــم ومناقشــة مــا أمكــن منهــا مناقشــته، 

فالباحــث يرجــح مــا ذهــب إليــه أصحــاب القــول الأول بجــواز تقــدم الخاطــب الثــاني لخطبــة المــرأة المخطوبــة في 

هــذه الحالــة ولا يشــرط حصــول إذن أو موافقــة مــن الخاطــب الأول ؛ وذلــك لــا يــأتي: 

1. قوة الأدلة التي استندوا إليها.

2.عــدم وجــود دليــل شرعــي واضــح يمنــع الخاطــب الثــاني مــن التقــدم، والنهــي الــوارد في الحديــث متعلــق 

بحالــة ركــون المــرأة ورضاهــا التــام بالخاطــب الأول.

3.مراعــاة لمصلحــة المــرأة، حيــث يتيــح لــا هــذا القــول الحريــة في اختيــار الخاطــب الأنســب، دون حرهــا 

أو تقييدهــا بالخاطــب الأول، خاصــة إذا لم تُظهــر المــرأة قبولــا أو رضاهــا التــام تجاهــه. 

المسألة الثانية: رَدُّ المخطوبة للخاطب الأول بالتعريض دون التريح)3(:

التعريــض دون  بطريقــة  الأول  الخاطــب  عــى  المخطوبــة  الفقهــاء – رحمهــم الله- في حكــم رد  اختلــف 

القاطــع، وذلــك عــى قولــن: الرفــض  الميــل إلى الخاطــب الأول أو عــدم  يُفهــم منــه  التريــح، ممــا 

طُبُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَنكِْحَ ، أَوْ يَدَعَ: )7/ 24(، برقم )42)5(، ومسلم،  ))(  البخاري، كتاب النكاح- باب لَا يَْ
كَ: )2/ 032)(، برقم )2)4)(. طْبَةِ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ، حَتَّى يَأْذَنَ أَوْ يَتُْ رِيمِ الِْ كتاب النكاح - بَابُ تَْ

)2(  ينظر: الحاوي الكبير للماوردي: )9/ )25(، والمغني لابن قدامة: )9/ 567(.
امِعُ مُرَادَ المتكلم من غير تصريح، كقول المخطوبة: ) لاَ رَغْبَةَ عَنكِْ (، والتصريح:  )3(  التعريض في الكـلم: ما يَفْهَمُ به السَّ
اسم لكلم مَكْشُوفٍ الْمُرَادُ به بسبب كثرة الاستعمال، حقيقة كان أو مجازًا، كقول المخطوبة: )أَجَبْتُكَ إلَِى ذَلكَِ، أَوْ تَأْذَنَ 

اهُ(. ينظر: التعريفات للجرجاني: )ص: 62 ، 33)(، وروضة الطالبين للنووي: )7/ )3(. جَهَا إيَِّ لوَِليِِّهَا فِي أَنْ يُزَوِّ
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طْبَةِ عَلَ خِطْبَةِ الْغَيْ دِيدِ جَوَازِ الِْ الإذْْنُ وَأَثَرُهُ فِ تَْ
م. د. محمد جمعة حمادي الحلبوسي

أنــه إذا كان رد  القديــم والحنابلــة في المذهــب والظاهريــة، إلى  الشــافعية في قولــم  القــول الأول: ذهــب 

المخطوبــة عــى الخاطــب الأول فيــه تعريــض يُفهــم منــه الميــل إليــه أو عــدم الرفــض، فــا يجــوز للخاطــب الثــاني 
التقــدم لخطبتهــا إلا بــإذن الخاطــب الأول. )1(

القــول الثــاني: ذهــب الشــافعية في قولــم الجديــد والحنابلــة في قــول، إلى جــواز تقــدم الخاطــب الثــاني لخطبتهــا 

دون إذن الخاطــب الأول، بــشرط ألا تكــون المــرأة المخطوبــة قــد صرحــت بقبــول الخاطــب الأول. )2(  

الأدلة:

 أدلة أصحاب القول الأول:

طُــبَ  1. مــن الســنة: عَــنِ ابْــنِ عُمَــرَ ، يَقُــولُ: )) نَهَــى النَّبـِـيُّ  أَنْ يَبيِــعَ بَعْضُكُــمْ عَــىَ بَيـْــعِ بَعْــضٍ، وَلَا يَخْ
كَ الْخاَطِــبُ قَبلَْــهُ ، أَوْ يَــأذَْنَ لَــهُ الْخاَطِــبُ.((. )3( جُــلُ عَــىَ خِطْبَــةِ أَخِيــهِ حَتَّــى يَــرُْ الرَّ

في هــذا الحديــث دلالــة واضحــة عــى تحريــم خطبــة الرجــل عــى خطبــة أخيــه؛ لأن النبــي  نهــى عــن ذلــك، 

ويشمل هذا النهي جميع الحالات، إلا إذا ترك الخاطب الأول خطبته، أو أذن لغيره، وعليه فإن النهي يبقى 

عــى عمومــه في هــذه المســألة حتــى يثبــت أن الخاطــب الأول تخــى عــن خطبتــه أو أذن لشــخص آخــر بالتقــدم.

2. مــن القيــاس: قاســوا التعريــض عــى التريــح بجامــع أن كا منهــا يــدل عــى الرضــا، فكــا يُحــرم التقــدم 

لخطبــة المــرأة المخطوبــة إذا صرحــت بالموافقــة، فإنــه يُحــرم أيضــاً إذا اســتخدمت التعريــض للدلالــة عــى قبولــا 

بالخاطــب الأول. )4(   

ضَ عــى هــذا القيــاس: بأنــه غــير صحيــح؛ لأن التريــح يختلــف عــن التعريــض في الحكــم الشرعــي،  واعــرُِ

فالآية الكريمة: چ ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ     ڃ  ڃ  ڃ  ڃ چ)5( ، تدل عى 

جــواز التعريــض بالنــكاح للمعتــدة، بينــا التريــح بالنــكاح غــير جائــز، لقولــه تعــالى: چ    ڇ  ڇ  ڇ  
ڍ     چ)6( ، ولــو كان التعريــض بمنزلــة التريــح في المعنــى، لــا جــاز التعريــض في هــذه الحالــة. )7(

))(  ينظر: روضة الطالبين للنووي: )7/ )3(، والنصاف للمرداوي: )8/ 36(، والمحلى بالآثار لابن حزم: )9/ 65)(.
)2(  ينظر: روضة الطالبين للنووي: )7/ )3(، والمغني لابن قدامة: )9/ 568(.

طُبُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَنكِْحَ ، أَوْ يَدَعَ: )7/ 24(، برقم )42)5(، ومسلم،  )3(  البخاري، كتاب النكاح- باب لَا يَْ
كَ: )2/ 032)(،برقم )2)4)(. طْبَةِ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ، حَتَّى يَأْذَنَ أَوْ يَتُْ رِيمِ الِْ كتاب النكاح - بَابُ تَْ

)4(  ينظر: المغني لابن قدامة: )9/ 569(.
)5(  سورة البقرة: من الآية )235(.
)6(  سورة البقرة: من الآية )235(.

)7(  ينظر: المجموع شرح المهذب للنووي: )6)/ 256(.
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ورُدَّ عــى هــذا الاعــراض: بــأن الرضــا يُســتدل عليــه تــارة بالتعريــض، وتــارة أخــرى بالتريــح، بدليــل 

ســكوت البكــر في عقــد الــزواج يُعــدّ بمثابــة تعريــض بالرضــا، وقــد اعتــره الفقهــاء – رحمهــم الله- دلالــة عــى 

الرضــا.  )1(   

3. مــن المعقــول: إن خطبــة الخاطــب الثــاني قــد تــؤدي إلى إفســاد مــا نشــأ بــن المخطوبــة وخاطبهــا الأول، ممــا 

يتســبب في زرع العــداوة والبغضــاء بــن المســلمن، وإيــذاء المســلم بغــير حــق، وهــو أمــر محــرم شرعــاً. )2(   

أدلة أصحاب القول الثاني:

مــن الســنة: حديــث فَاطِمَــةَ بنِـْـتِ قَيـْـسٍ – رضي الله عنهــا- قَالَــتْ: فَلَــاَّ حَلَلْــتُ ذَكَــرْتُ لَــهُ أَنَّ مُعَاوِيَــةَ بْــنَ 

ــا  ــهِ، وَأَمَّ ــا أَبُــو جَهْــمٍ، فَــاَ يَضَــعُ عَصَــاهُ عَــنْ عَاتقِِ ــا جَهْــمٍ خَطَبَــانِي، فَقَــالَ رَسُــولُ اللهِ : )) أَمَّ أَبِ سُــفْيَانَ، وَأَبَ

مُعَاوِيَــةُ فَصُعْلُــوكٌ لَا مَــالَ لَــهُ، انْكِحِــي أُسَــامَةَ بْــنَ زَيْــدٍ(( فَكَرِهْتُــهُ، ثُــمَّ قَــالَ: )) انْكِحِــي أُسَــامَةَ((، فَنكََحْتُــهُ، 
ا، وَاغْتَبَطْــتُ بـِـهِ. )3( فَجَعَــلَ الُله فِيــهِ خَــيْرً

ح  في هــذا الحديــث دلالــة عــى جــواز التقــدم لخطبــة المــرأة المخطوبــة دون إذن الخاطــب الأول إذا لم تُــرِّ

المخطوبــة بقبولــا لــأول؛ لأن الظاهــر مــن كام الســيدة فاطمــة – رضي الله عنهــا- أنهــا أبــدت ميــاً نحــو أحــد 

الخاطبــن، ومــع ذلــك قــام رســول الله  بخطبتهــا، ممــا يــدل عــى أن مجــرد ميــل المخطوبــة إلى أحــد الخاطبــن 
لا يُعــد قبــولًا صريحــاً للخطبــة في نظــر الــشرع. )4(

ورُدَّ عــى هــذا الاســتدلال: بــأن حديــث الســيدة فاطمــة – رضي الله عنهــا-  لا حجــة لــم فيــه، وذلــك لعــدة 

أسباب:

أولًا: قولــه  لفاطمــة: )) فَــإِذَا حَلَلْــتِ فَآذِنيِنـِـي ((، يــدل بوضــوح عــى أنهــا لم تكــن لتتخــذ قــراراً بالموافقــة 

دون الرجــوع إلى النبــي  وأخبــاره بالأمــر، ممــا يظهــر حرصهــا عــى استشــارته في هــذا الشــأن.

ثانيــاً: عندمــا ذكــرت الأمــر للنبــي  كان عــى ســبيل الاستشــارة، والاستشــارة بحــد ذاتهــا لا تعنــي تفضيــل 

أحــد الخاطبــن أو الميــل إليــه، وإنــا كانــت رغبــة منهــا في معرفــة رأي النبــي  فيهــا، فأشــار النبــي  عليهــا 

بركهــا؛ معلــاً ذلــك بعيــوب فيهــا، وهــذا يُعــد بمثابــة رفــض صريــح للخطبــة، ممــا يجعــل ردهــا لــا معتمــداً عــى 

. توجيــه النبــي

))(  ينظر: الحاوي الكبير للماوردي: )9/ 252(، والمغني لابن قدامة: )9/ 568(.
)2(  ينظر: المهذب في فقه المام الشافعي للشيرازي: )2/ 449(.

ا: )2/ 4)))(، برقم )480)(. قَةِ ثَلَثًا لاَ نَفَقَةَ لهََ )3(  صحيح مسلم، كتاب الطلق- بَابُ الْمُطَلَّ
)4(  ينظر: المغني لابن قدامة: )9/ 568(.
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م. د. محمد جمعة حمادي الحلبوسي

ثالثــاً: إن النبــي  قــد ســبق معاويــة وأبــا جهــم بخطبــة الســيدة فاطمــة أثنــاء عدتهــا تعريضــاً بقولــه )) فَــإِذَا 

حَلَلْــتِ فَآذِنيِنـِـي ((، وهــذا يــدل عــى أن خطبتــه  لــا بعــد انتهــاء 
عدتها جاءت استناداً عى تعرضه السابق. )1(

الــرأي الراجــح : بعــد بيــان أقــوال الفقهــاء - رحمهــم الله – وأدلتهــم ومناقشــة مــا أمكــن منهــا مناقشــته، 

فالباحــث يميــل إلى مــا ذهــب إليــه أصحــاب القــول الأول بعــدم جــواز تقــدم الخاطــب الثــاني بخطبتــه عــى خطبــة 

الخاطــب الأول، إلا إذا أذن لــه الخاطــب الأول بذلــك؛ وذلــك لــا يــأتي: 

كَ الْخاَطِــبُ قَبلَْــهُ ، أَوْ يَــأذَْنَ  جُــلُ عَــىَ خِطْبَــةِ أَخِيــهِ حَتَّــى يَــرُْ طُــبَ الرَّ 1.النهــي الــواردة في الحديــث )) وَلَا يَخْ

لَــهُ الْخاَطِــبُ((، صريــح في منــع الخطبــة عــى خطبــة الغــير، ممــا يجعــل القــول بالمنــع أقــرب إلى النصــوص الشرعية. 

2. اشــراط إذن الخاطــب الأول قبــل التقــدم بخطبــة ثانيــة، يحفــظ حقــوق الخاطــب الأول، ويجنــب أي 

مســاس بمشــاعره أو إهانــة لــه، كــا إنــه يســهم في الحفــاظ عــى العاقــات الاجتاعيــة مــن التوتــر، ويعــزز مبــدأ 

الاحــرام المتبــادل بــن أفــراد المجتمــع.

3. القــول بإباحــة التقــدم للخطبــة بــدون إذن الخاطــب الأول، قــد يــؤدي إلى منافســة غــير مشروعــة بــن 

الخاطبــن، ممــا يفتــح أبــواب الفتــن والنزاعــات، وهــو أمــر يتعــارض مــع مقاصــد الشريعــة الاســامية التــي 

تســعى إلى تحقيــق التآلــف والمحبــة بــن المســلمن. 

المطلب الرابع
حكم صحة زواج الخاطب الثاني ف حال وجود الخاطب الاول

اختلــف الفقهــاء – رحمهــم الله- في حكــم صحــة زواج الخاطــب الثــاني في حــال وجــود الخاطــب الأول عــى 

ثاثــة أقوال: 

القــول الأول: ذهــب الحنفيــة والالكيــة في قــول والشــافعية والحنابلــة في الصحيــح مــن المذهــب، إلى أنَّ 

نكاحــه صحيــح، ومــا عليــه ســوى الاســتغفار؛ لأنَّ الخطبــة كانــت في وقــتٍ ورد فيــه النهــي. )2(  

القــول الثــاني: ذهــب الالكيــة، والحنابلــة في قــول، والظاهريــة، الى أنَّ نكاحــه فاســد، ويرتــب عليــه فســخه 

ســواء كان قبــل الدخــول أو بعــده. )3(  

))(  المصدر نفسه: )9/ 569(.
)2(  ينظر: البناية شرح الهداية لبدر الدين العيني: )5/ 50(، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير: )2/ 7)2(، والمجموع 

شرح المهذب للنووي: )6)/ )26(، والمغني لابن قدامة: )9/ 570(.
97)(، والنصاف للمرداوي: )8/  النووي على مسلم: )9/  )8(، وشرح  )3(  ينظر: بداية المجتهد لابن رشد: )3/ 
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القــول الثالــث: ذهــب الالكيــة في المشــهور، الى أنَّ نكاحــه فاســد، ويرتــب عــى ذلــك فســخه قبــل الدخــول، 

أمــا بعــد الدخــول فــا يفســخ النــكاح. )1(  

الأدلة:

 أدلة أصحاب القول الأول: 

1. مــن القيــاس: قــاس الفقهــاء – رحمهــم الله- الخطبــة الثانيــة عــى التريــح بالخطبــة للمعتــدة؛ لاشــراكها 

في العلــة الانعــة، وهــي النهــي الــوارد مــن الشــارع الحكيــم، فكــا اعتــر الشــارع عقــد النــكاح بعــد انتهــاء العــدة 

بعــد وقــوع الخطبــة  النــكاح صحيحــاً  يُعــدُّ عقــد  صحيحــاً رغــم وقــوع التريــح بالخطبــة خالــا، فكذلــك 

الثانيــة، لعــدم تأثيرهــا عــى صحــة العقــد.)2(   

2.مــن المعقــول: إن الخطبــة ليســت شرطــاً لصحــة النــكاح، بــل هــي مجــرد وعــد بالــزواج، فــإذا كانــت الخطبــة 

غــير صحيحــة، فــإن ذلــك لا يؤثــر عــى صحــة النــكاح؛ لأن الفســاد يتوقــف عــى وجــود عقــد شرعــي يرتــب 

عليــه الأحــكام، ولا يرتــب أثــر عــى النــكاح مــالم يكــن هنــاك فســاد في العقــد نفســه. )3(  

 أدلة أصحاب القول الثاني:

الشــغار)4(؛ لاشــراكها  نــكاح  الثــاني عــى  نــكاح الخاطــب  الفقهــاء – رحمهــم الله-  قــاس  القيــاس:  مــن 

في العلــة، وهــي النهــي الــوارد مــن الشــارع الحكيــم، فكــا أن نــكاح الشــغار يُعــدّ نكاحــاً فاســداً في الشريعــة 

يُعــدّ نكاحــاً فاســداً. )5(   الثــاني  نــكاح الخاطــب  الاســامية، فكذلــك 

 ورُدَّ عــى هــذا القيــاس: بأنــه قيــاس مــع الفــارق؛ لأنَّ الفســاد الموجــود في نــكاح الشــغار متعلــق بالعقــد، 

حيــث يحــدد صــداق كل امــرأة مقابــل الأخــرى، بينــا الفســاد في الخطبــة لا يتعلــق بالعقــد ذاتــه، بــل بالخطبــة 

نفســها، ولذلــك لا يؤثــر عــى صحــة العقــد عنــد الــزواج. )6( 

.)35
))(  ينظر: الكافي في فقه أهل المدينة لابن عبد البر: )2/ )52(، وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير: )2/ 7)2(.

)2(  ينظر: المغني لابن قدامة: )9/ 570(.
)3(  ينظر: المجموع شرح المهذب للنووي: )6)/)26(، والمبدع في شرح المقنع لابن مفلح: )6/)9(.

)4(  نكاح الشغار: هو نوع من الأنكحة المحرمة في الشريعة الاسلمية، وهو أن يزوج الرجل ابنته أو وليته لرجل آخر 
بشرط أن يزوجه الآخر ابنته أو وليته دون أن يكون هناك مهر لكل منهما، ومثاله: أن يقول رجل لآخر: أزوجك 
ابنتي على أن تزوجني ابنتك. ينظر: بدائع الصنائع للكاساني: )2/ 278(، وشرح مختصر خليل للخرشي: )3/ 

267(، مغني المحتاج للخطيب الشربيني: )4/ 232(، المغني لابن قدامة: )0)/ 43(.
)5(  ينظر: المغني لابن قدامة: )9/ 570(.

)6(  )(المغني لابن قدامة. )9/ 570(
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أدلة أصحاب القول الثالث:

مــن المعقــول: يُســتدلُ بجــواز الفســخ قبــل الدخــول عــى أســاس أنَّ الــزوج قــد تجــاوز مــا هــو مســتحب لــه في 

هــذا الســياق، وبالتــالي يعتــر العقــد غــير ملــزم، بينــا يســتدل بعــدم الفســخ بعــد الدخــول؛ لأن العقــد قــد اكتمــل 

في هــذه الحالــة، خاصــة أن الزوجــة لم تُعقــد عــى غــيره، فيحكــم باســتمرار العقــد عــدم جــواز فســخه. )1(  

ورُدَّ عــى هــذا الاســتدلال: بــأن النــكاح لــه حالتــان: أمــا أنْ يكــون قــد انعقــد صحيحــاً، فــا يصــح التفريــق 

بــن الزوجــن بغــير دليــل شرعــي معتــر، أو أنَّ النــكاح لم ينعقــد أصــاً، فــا يجــوز اعتبــار المــرأة زوجــة بمجــرد 

الــوطء دون وجــود عقــد شرعــي يثبــت ذلــك. )2(   

الــرأي الراجــح: بعــد ذكــر أقــوال الفقهــاء - رحمهــم الله – وأدلتهــم، ومناقشــة مــا تيــسر منهــا مناقشــته، 

فالباحــث يميــل إلى مــا ذهــب إليــه أصحــاب القــول الأول بصحــة عقــد النــكاح، ومــا عليــه ســوى الاســتغفار؛ 

لأنــه الخطبــة كانــت في وقــت ورد فيــه النهــي؛ وذلــك لــا يــأتي: 

1. قوة الأدلة التي استندوا إليها.

2. إن الخطبــة ليســت تمهيــد للــزواج وليســت ركنــاً أو شرطــاً لصحــة عقــد النــكاح، فــإذا فســدت فــا يقتــي 

ذلــك فســاد العقــد.

3. إن القــول بفســخ النــكاح بســبب النهــي عــن الخطبــة عــى خطبــة الغــير يــؤدي إلى ظلــم المــرأة وإهــدار 

حقهــا في اختيــار الــزوج، إذ أن الفســخ في هــذه الحالــة لا يلــزم المــرأة بالعــودة إلى الــزواج مــن الخاطــب الأول، 

ممــا يبقيهــا حــرة في اختيارهــا، ممــا يجعــل الفســخ دون فائــدة. 

الخـاتمـة
وفي ختام هذا البحث، يود الباحث أن يلخص أبرز النتائج التي توصل إليها، وهي كا يأتي: 

1.التعــدي عــى خطبــة المســلم محــرم شرعــاً لــا يرتــب عليــه مــن آثــار ســلبية عــى الفــرد والمجتمــع، فهــو 

يخالــف تعاليــم الاســام التــي تدعــو إلى احــرام الحقــوق وتعزيــز الثقــة بــن المســلمن.

2. إذا قبلــت المخطوبــة بالخاطــب الأول واطمأنــت إليــه، ولم يَعْــدِل عــن طلبــه أو يــأذن لغــيره بالتقــدم إليهــا، 

حَــرُم عــى غــيره خطبتهــا شرعًــا، ولا يُشــرط في الخاطــب الأول أن يكــون عــدلًا، كــا لا يُشــرط تحديــد المهــر، 

لتحريــم التقــدم إلى خطبتــه.

))(  ينظر: الكافي في فقه أهل المدينة لابن عبد البر: )2/ )52(، وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير: )2/ 7)2(.
)2(  ينظر: الشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر: )5/ 0)(.
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3. إذا تــرك الخاطــب الأول الخطبــة أو أذن لغــيره بالخطبــة، أو رفضــت المــرأة المخطوبــة الخاطــب الأول، 

أو كان الخاطــب الثــاني لا يعلــم بوجــود خطبــة ســابقة، فــإن التقــدم لخطبتهــا جائــز شرعــا، ولا يشــمله النهــي 

الــوارد في الحديــث.

4. إذا لم تُبــدِ المخطوبــة أي ميــلٍ أو رغبــةٍ في القبــول تجــاه الخاطــب الأول، ولم تُعطــه إجابــة صريحــة بالقبــول 

أو الرفــض، فــإن التقــدم لخطبتهــا في هــذه الحالــة جائــز شرعــا، دون الحاجــة إلى إذن الخاطــب الأول، أمــا إذا كان 

رد المخطوبــة عــى الخاطــب الأول فيــه تعريــض يفهــم منــه الميــل للخاطــب الأول أو عــدم الرفــض، فــا يجــوز 

للخاطــب الثــاني التقــدم إلا بــإذن الخاطــب الأول.

5. إذا تــم عقــد الــزواج مــن الخاطــب الثــاني مــع وجــود الخاطــب الاول، فالنــكاح صحيــح، ومــا عليــه ســوى 

الاســتغفار؛ لأن الخطبــة ليســت ركنــاً أو شرطــاً لصحــة عقــد النــكاح، وعليــه فــإن فســاد الخطبــة لا يؤثــر عــى 

صحــة العقــد.

وفي الختــام , فــان هــذا البحــث هــو جهــد المقــل, اجتهــدت فيــه قــدر اســتطاعتي، فــان أصبــت فيــا قصــدت 

فذلــك فضــل مــن الله تعــالى، وان أخطــأت فمــن نفــي والشــيطان، واســتغفر الله العظيــم ، وآخــر دعوانــا أن 

الحمــد لله رب العالمــن .
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